
  

 

 

 

 د. عبدالعزيز علي الجمالي

 البحث لخصم

ما زال مبدأ السيادة من المبادئ المسلم بها في 

المعاصر، بل ومن المبادئ الرئيسية التي القانون الدولي 

يقوم عليها النظام الدولي الراهن، والذي يمنح الدولة 

الحق في الحفاظ والدفاع عن إقليمها ووحدته وسلامة 

أراضيه، وعلى إعتبار أن الانفصال يؤدي إلى إنحسار 

سيادة الدولة عن جزء أو أجزاء من إقليم الدولة 

 ع في نطاق السيادةوشعبها، فإنه يُعد مشكلة تق

إلى المساهمة في دراسة  ويهدف هذا البحث

مفردات مبدأ السيادة، ومعرفة ماهية الانفصال 

ودوافعه ووسائله، كما تم توضيح مدى شرعية 

الانفصال في القانون الدولي في ظل وجود مبدأ 

 السيادة.

هذا الهدف إستخدم الباحث المنهج ولتحقيق 

الوصفي التحليلي، لوصف موضوع البحث من خلال 

المراجع القانونية المتوفرة، مع تحليل القواعد 

القانونية ذات الصلة بموضوع البحث في مختلف 

 المواثيق والنصوص القانونية الدولية.

عدم مشروعية الانفصال في إلى  بحثوخلص ال

وجود مبدأ السيادة، كما أن القانون الدولي في ظل 

القانون الدولي كان متحفظاً تجاه الإقرار بحق 

الأقليات في تقرير مصيرهم عن طريق الانفصال، إذ لم 

ينص صراحةً على الحق في الانفصال، بل غالباً ما 

كان يشير إلى أن الإهتمام بحقوق الأقليات لا يعني 

ن المواقف إطلاقاً الإشارة إلى الحق في الانفصال، كما ا

الدولية تجاه مسألة الانفصال أثبتت عدم مصداقية 

 الأمم المتحدة في الكثير من الأدوار التي قامت بها.

 مبدأ السيادة، الانفصال. الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract 

 
     The principle of sovereignty is still a 

recognized principle in the modern 

International Law. Furthermore, it is a 

cardinal principle on which the current 

international regime depends. Such 

principle grants a state the right to 

maintain and defense its territorial 

unification and land safety.  

Given that the secession leads to the 

reduction of the sovereignty in a part or 

parts of a state's territory and people 

within that part or parts of the territory, 

the issue is considered a matter of state 

sovereignty. 

The aim of this research is to contribute 

to study the terms of principle of 

sovereignty, and to recognize the nature, 

motives and means of secession. This 

research illustrates the lawfulness extent 

of legitimacy of secession under the 

International Law amid the existence of 

principle of sovereignty. 

For this purpose, the researcher used the 

descriptive analytical approach to 
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describe the research topic with the 

assistance of legal references with 

analyzing the legal rules relevant to the 

topic of research in various international 

charters and legal contexts. 

The conclusion of this research states the 

illegitimacy of secession amid the 

existence of principle of sovereignty 

according to the International Law 

which adopted neutrality to the embrace 

of the right of minority to self-

determination through secession. The 

international law does not support the 

right to secession. Furthermore, it has 

not confirm explicitly the right to 

secession, however, it mostly refers that 

the due attention to minority rights does 

not indicate the right to secession 

legitimacy. The international attitudes 

towards secession proved the UN 

incredibility in several roles.         

Keywords: the principle of 

sovereignty, secession.

 

 مقدمه:

مبدأ السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي المعاصر، بل ومن المبادئ الرئيسية  ما زال

التي يقوم عليها النظام الدولي الراهن، كما يحظى هذا المبدأ بأهمية بالغة في الفكر القانوني 

ياسية بصفةٍ والسياسي، حيث يشكل مبدأ السيادة أحد المواضيع المحورية في الدراسات القانونية والس

عامة، وفي علم العلاقات الدولية بصفةٍ خاصة، كونه مفهوم قانوني وسياسي يتعلق بالدولة ويشكل 

 أحد أهم خصائصها وشروطها الأساسية.

ونظراً لتقيد الدولة بأحكام القانون الدولي الذي يمنحها الحق في الحفاظ والدفاع عن إقليمها 

أن الانفصال يؤدي إلى انحسار سيادة الدولة عن جزء أو أجزاء ووحدته وسلامة أراضيه، وعلى اعتبار 

 من إقليم الدولة وشعبها، فإنه يُعد مشكلة تقع في نطاق السيادة.

فالواقع أن المطالب الانفصالية تضع ضغوطاً شديدة على النظام السياسي في الدولة، إنطلاقاً من 

قسر المختلفة، بدءاً من المظاهرات والإضطرابات حقيقة أنها غالباً ما يتم السعي إليها عبر أدوات ال

وصولًا إلى العنف المسلح، وتتبدى تلك المطالب في أنها لا تقتصر على مصير الجماعة المطالبة بالانفصال 

فقط، بل بمصير النظام والدولة بأسرها، ذلك أن نجاح إحدى الجماعات في الانفصال، قد يشجع غيرها 

 فصال، على نحو يؤدي في النهاية إلى إنفراط عقد وحدة الدولة.على المطالبة أيضاً بالان
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 أهمية البحث

 -تنبع أهمية البحث من خلال الآتي:

أهمية الموضوع الذي يتناوله البحث " مبدأ السيادة وإشكالية الانفصال" في وقت يشهد فيه العالم  .1

م ومبادئ القانون الدولي العام، تحولات قانونية وسياسية كبيرة، أدت إلى تغير العديد من مفاهي

الأمر الذي يجعل من البحث في هذا الموضوع عمل ضروري ينسجم مع متطلبات العصر في إطار 

 القانون الدولي.
ان موضوع البحث يُعد من أهم المواضيع الذي يتناول التحديات التي تواجه الدول، وذلك مع تزايد  .2

يرة من أجل معرفة دوافعها ومدى شرعيتها وفقاً ظهور الحركات الانفصالية في السنوات الأخ

 للقانون الدولي العام.
الإسهام في إثراء المكتبة الجامعية من خلال إحداث إضافة علمية جديدة والإنطلاق لعمل دراسات  .3

 أخرى لاحقة حول هذا الموضوع.

 مشكلة البحث

الحفاظ على وحدة وسيادة  باتت المعضلة التي تواجهها الدولة تتمثل بالكيفية التي يمكن فيها

الدولة دون إكراه أو عنف، من جهة، والتجاوب مع تطلعات بعض الجماعات داخلها والتي تعتقد بأن 

هذه الدولة تجحف بها وتنتقص من حقوقها، وهو ما يجعلها تطالب بالانفصال من جهةٍ أخرى. وعليه 

 فإن مشكلة البحث تكمن في التساؤل الآتي:

 فصال في القانون الدولي في ظل وجود مبدأ السيادة؟ما مدى شرعية الان

 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى الآتي:

 المساهمة في دراسة مفردات مبدأ السيادة. .1
 معرفة ماهية الانفصال ودوافعه ووسائله. .2
 توضيح مدى شرعية الانفصال في القانون الدولي في ظل وجود مبدأ السيادة. .3
 ضوء النتائج والتوصيات التي سيؤول إليها البحث.إحداث إضافة علمية جديدة في  .4
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 منهج البحث

ان إعداد البحث يتطلب إختيار منهج معين للوصول إلى الغاية التي يهدف إليها، وفي محاولة التوصل 

المنهج الوصفي التحليلي، لوصف موضوع البحث من خلال المراجع  إلى تحقيق هذه الغاية، فقد تم إعتماد

القانونية المتوفرة، مع تحليل القواعد القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث في مختلف المواثيق والنصوص 

 القانونية الدولية، بحيث يمكننا الوصول إلى إجابة واضحة لمشكلة البحث.

 خطة البحث

دة وإشكالية الانفصال من المواضيع المهمة وذات الدلالات الواسعة، يعتبر موضوع مبدأ السيا

ويصعب حصرها ليستوعبها بحث واحد، لذا فقد حاولت في هذا البحث توضيح بعض الجوانب المهمة 

 المتصلة بموضوع البحث من خلال التقسيم الآتي:

 مفهوم مبدأ السيادة  والانفصال -المطلب الأول:

 شرعية الانفصال في القانون الدولي في ظل وجود مبدأ السيادةمدى  -المطلب الثاني:

 

 المطلب الأول

 مفهوم مبدأ السيادة والانفصال

إن فهم السيادة على أنها فكرة سياسية تعني السلطة المطلقة للحاكم، كان مسيطراً على الفكر 

القانوني حتى أوائل القرن العشرين، حيث شهد النظام العالمي الجديد تطوراً في مفهوم السيادة فلم تعد 

فضه من السيادة مطلقة كما كانت عليه بالسابق، بل تم وضع هذه الفكرة ضمن إطار كانت تر

. وفي هذا الإطار يسعى الرأي المؤيد (1)قبل، ذلك هو إطار القانون بوجه عام، والدولي منه بوجه خاص

حقاً مشروعاً للجماعات المطالبة به، كفله القانون الدولي،  -أي الانفصال  –للانفصال إلى جعله 

 وجعله أحد القيود التي ترد على مبدأ السيادة.

 -اول مفهوم مبدأ السيادة  والانفصال من خلال الآتي:وفي هذا المطلب سوف نتن

 ماهية مبدأ السيادة  -الفرع الأول:

 ماهية الانفصال -الفرع الثاني:

 

 

                                                             

الأشااااااااا (، دا  اللقار  للتوااااااار والتو ي ،  –المصااااااااد   – ( د. عادل أحمد الطائي، القانون الدولي العام ) التعريف1)
 .258م،   2009عمان، الطبع  الأولى/ الإصدا  الأول، 
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 الفرع الأول

 ماهية مبدأ السيادة

هو المعيار القانوني الذي يميزها عن غيرها من ومبدأ السيادة قديماً قدم فكرة الدولة ذاتها،  يُعد

ويعتبر المفكر الفرنسي جان بودان أول من أدخل إصطلاح  والإدارية والإقليمية، الوحدات السياسية

 .(2)م1576السيادة في تاريخ العلاقات الدولية، في مؤلفة الشهير ) الكتب الستة للجمهورية( عام 

 وفي هذا الفرع سنتناول ماهية السيادة من حيث، تعريفها ) أولًا( ومظاهرها )ثانياً( وأنواعها 

 -ثالثاً(،  وذلك على النحو التالي:) 

 تعريف السيادة -أولًا:

السيادة مفهوم قانوني ترجم به فقهاء القانون واقعاً سياسياً معيناً، هو القدرة الفعلية للدولة على 

الاحتكار الشرعي لأدوات القمع في الداخل وعلى رفض الإمتثال لأية سلطة تأتيها من الخارج. وعليه 

فهوم قانوني لا تعدو أن تكون مجرد وصف قانوني للقدرة الفعلية للدولة، وبالتالي فإن السيادة كم

 . (3)لقوتها وسطوتها

 –وقد عُرفت السيادة بأنها " وضع قانوني يثبت للدولة عند توافر مقوماتها المادية )مجموعة أفراد 

وجودها كدولة، سواءً الحق في مباشرة كافة الإختصاصات المتصلة ب( (4)التنظيم السياسي –إقليم 

في داخل إقليمها وفي صلتها برعاياها، أو في خارج الإقليم في اتصالها بالدول الأخرى وفي المجتمع 

 .(5)الدولي

                                                             

( وري مؤلفه وصف الفقيه جان بودان السيادة بأنها " السلط  العليا التي يتمت  بها الملك على  عاياه بوكل مطلق ري 2)
اا ج"، رساااااالط  الملك ه يقود ا هااااااول أنها ه يمكل أن   ور داخل حدود دولته، ومسااااااتقل عل الدول الأخرل ري ال

 . 257قوانول الاالق والطبيع . د. عادل أحمد الطائي، المرج  السابق،   

 .293م   1994( د. محمد كامل عبود، نظري  الدول ، مطاب  البيان التجا ي ، دبي، الطبع  الأولى، 3)

( ويُقصد بالتتظيم السياهي للدول ، وجود هلط  قانوني  للدول  يعترف لها بسلط  السيطرة على الإقليم والوعب ومباشرة 4)
الإختصااااصااااا كا ااا القرا اا ومباشااارة التصااارراا و نجا  الأعمال الففول  بالمحارظ  على الدول  و هاااتمرا  ا. د. 

م،   2005 -2004دا  التهض  العربي ، القا رة، الطبع  الاامس ،  إبراهيم محمد العتاني، القانون الدولي العام،
392. 

( د. علي صااااااااادف أبو هيف، القانون الدولي العام، متوااااااااأة المعا ف بالإهااااااااكتد ي ، مصاااااااار، الطبع  اللاني  عواااااااار، 5)
 .120م،   1975
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السيادة بأنها " سلطة الدولة العليا على إقليمها وعلى رعاياها واستقلالها  (6)كما عرف بعض الفقه

 عن أية سلطة أجنبية".

ات السابقة، أن السيادة عبارة عن السلطة التي تواجه بها الدولة الهيئات ويتضح لنا من التعريف

 والرعايا داخل إقليمها الجغرافي، وكذلك الدول الأخرى خارج هذا النطاق. 

 -:(7)وللسيادة صفات خاصة لا بد من توافرها وهي

ولاية الدولة في حدود  –بحكم الضرورة  –فالسيادة واحدة بمعنى أن السيادة  -وحدة السيادة: (1

إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة، وهذا يعني ان السيادة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، أي لا يمكن 

لا تكون فيها السيادة موزعة بين إدارة  –الاتحادية منها  –تقسيمها في الدولة الواحدة، فالدول 

مثل فيها جميع خصائص السيادة دون محلية وإدارة مركزية، بل إن السلطة المركزية هي التي تت

 . (8)غيرها من السلطات التابعة

أي عدم جواز التنازل عنها، لأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها  -السيادة غير قابلة للتصرف فيها: (2

تفقد الشخصية القانونية الدولية، على أن ذلك لا يعني أن الدولة ليس لها أن تتقيد في نطاق العلاقات 

بما تبرمه من معاهدات تلتزم فيها بالقيام بعمل ما، أو الامتناع عن القيام بعمل ما، مما  الدولية

يحد من سيادتها في التصرف، فهذا لا يُعد تنازلًا عن سيادتها، كما أن تنازل الحكومة المركزية 

تي كما هو الحال في النظام الفيدرالي أو الحكم الذا -عن بعض اختصاصاتها للحكومة المحلية 

 .(9)لا يُعد انتقاصاً لسيادة الدولة -

فالسيادة لا تُكتسب بمجرد مرور الزمان، ولا تسقط بالمدة الطويلة، فالتقادم  -عدم تقادم السيادة: (3

الُمكسب والتقادم المسقط لا محل لهما في نقل السيادة من دولةٍ لأخرى، وننوه هنا إلى مسألة ) 

عن حقها في بسط سيادتها مدة طويلة، وأقرت للطرف الآخر الأمر الواقع ( فإذا ما تخلت الدولة 

                                                             

 .393( د. إبراهيم محمد العتاني، المرج  السابق،   6)

م، حوث قر   ذا الدهتو  أن" 1971هبتمبر عام  3عدده الدهتو  الفرنسي الصاد  ري  ( و ذه الصفاا مستمدة مما7)
الساااايادة واحدة ه  قبل التج ئ ، وه  قبل التصاااارف روها، وه  اضاااا  للتقادم المكسااااب أو التقادم المسااااق ". د. حامد 

 .685م،   1978ولى، هلطان و آخرون، القانون الدولي العام، دا  التهض  العربي ، القا رة، الطبع  الأ

، مقدم  لد اهاااا  القانون الدولي العام المعاصاااار، مكتب  ومرك  الصااااادف للطباع  والتواااار ( د. محمد علي علي الحاج8)
 .163م،   2019والتو ي ، صتعاء، 

. د. هاااااهول حساااااول الفتلو ، د. حالب عواد حوامدة، القانون 686د.حامد هااااالطان وآخرون، المرج  الساااااابق،   ( 9)
م، 2007دولي العام ) الج ء اللاني ( حقوف الدول وواجبا ها، دا  اللقار  للتوااااار والتو ي ، عمان، الطبع  الأولى، ال

  27. 
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بوضع اليد، فإنها تكون أمام الأمر الواقع، ولتفادي هذا الأمر فإن على الدولة، في حالة السيطرة 

 . (10)على جزء من سيادتها، أن تطالب بشكل مستمر بحقها بالسيطرة وحقوقها الثابتة عليه

 مظاهر السيادة -ثانياً:

والاستقلال يعني أنه لا توجد سلطة سياسية منظمة تعلو  ،(11)يرتبط مبدأ السيادة بمبدأ الاستقلال

على سلطان الدولة، بمعنى عدم تبعية الدولة لأية سيادة خارجية في ممارستها لاختصاصاتها الداخلية 

 -بمظهرين هما: –كما هو مستقر في فقه القانون العام  –وتمارس الدولة سيادتها . (12والخارجية)

ويتجلى في حرية الدولة في تصريف شئونها الداخلية  -:(13) المظهر الداخلي ) المجال المحفوظ ( (1

وتنظيم مرافقها العامة وفي فرض سلطاتها على كافة ما يوجد على إقليمها من أشخاص وأشياء، 

تستطيع الدولة  ويستتبع ذلك ممارسة كافة اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث

أن تضع الدستور المناسب لها، وأن تختار النظام السياسي الذي ترغب به والمنهج الاقتصادي الملائم 

 .(14)لها، وتصدر القوانين التي تراها مناسبة وتخدم الصالح العام فيها

إرادتها ويتجلى في حرية الدولة في إدارة علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى ب -المظهر الخارجي: (2

ويستتبع ذلك لزوم  –سواءً كانت دولة أجنبية أو هيئة دولية  –الحرة دون أن تخضع لسلطة عليا 

                                                             

 .27( د. ههول حسول الفتلو ، د. حالب عواد حوامدة، المرج  السابق،   10)

السيادة و ماثله باههتقلل، رفي (  وقد أكدا على الك القرا اا الصاد ة عل القضاء الدولي التي شددا على مبدأ 11)
قضاااي  ج يرة بالمار صااارك المحكم ماك   وبر " ان السااايادة ري العلقاا القائم  بول الدول  فود اهاااتقللهم". وقد 
جرل القضاء الدولي كلما كان بصدد البحث فيما إاا كانت وحدة مل الوحداا الدولي   عتبر دول  ري مفهوم القانون 

يتطلق مل بداي  البحث فيما إاا كانت  لك الوحدة  ظهر بالفعل كوااااي ا  هااايادة واهاااتقلل أم الدولي العام، أن 
 660م،   2003ه؟  د. صلك الديل عامر، مقدم  لد اه  القانون الدولي العام، دا  التهض  العربي ، القا رة، 

– 661. 

 .394( د. إبراهيم محمد العتاني، المرج  السابق،   12)

 فون فيه أوجه  م المقصااااااااااااود بالمجال المحفوج بأنه " المجال الذ  ه1954القانون الدولي ري عام  ( حدد مجم 13)
نواااال الدول  أو اختصااااصاااها مقودان بالقانون الدولي العام. وأكد أن مدل  ذا المجال ير ب  بالقانون الدولي، ويت ور 

تعلق  بالمجال المحفوج يؤد  إلى حرمان أطراره  بعان لتطو ه، الك أن إبرام  عهد دولي ري مسااااااأل  مل المسااااااائل الم
مل الدر  بمبدأ المجال المحفوج ري كل ما يتعلق بتطبوق أو  فساااااااور  ذا التعهد. د. صااااااالك الديل عامر، المرج  

 .663السابق،   

 .792م،   2012( د. محمد نصر محمد، الوهي  ري القانون الدولي العام، مكتب  القانون واهقتصاد، الرياض، 14)
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قدرة الدولة في تصريف علاقاتها مع الدول الأخرى طبقاً لما تمليه مصالحها، فلها تبادل التمثيل 

والانضمام إلى المنظمات الدبلوماسي مع الدول الأخرى والمشاركة في المؤتمرات وإبرام المعاهدات 

 .(15)الدولية والإقليمية، إلى غير ذلك من ممارسة النشاطات الدولية الخارجية

 -وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين جوهريين هما:

ان سيادة الدولة الخارجية هي بالضرورة شرط جوهري لتحقق سيادتها الداخلية، وان ما تتمتع به  (أ

 .(16)يتناسب طردياً مع ما تتمتع به من إستقلال الدولة من مظاهر سيادتها الداخلية

إذا كانت سيادة الدولة الخارجية تعني أن  يكون أمر الحكم في الدولة لأبنائها فإن القانون   (ب

الدولي لا يُعنى بالشكل السياسي لهذا التنظيم سواءً اتخذ صورة الملكية أو الجمهورية أو أي 

 .(17) قراطي نيابي أو رئاسي أو غير ديمقراطيشكل آخر، وسواءً اتبع في الحكم نظام ديم

 أنواع السيادة -ثالثاً:

 -درج فقه القانون الدولي التقليدي على موضوع تقسيم الدول من حيث السيادة إلى:

وهي التي تمتلك حرية التصرف في إدارة شئونها الداخلية والخارجية دون  -دول كاملة السيادة: .1

التقيد بغير القانون الدولي، وبمعنى آخر فإن الدولة كاملة السيادة هي التي تتمتع بممارسة كافة 

مظاهر سيادتها داخل إقليمها وفي المحيط الدولي دون أن يكون لدولة أخرى أي هيمنة على 

لوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه الدولة أصلًا بحكم وجودها شئونها، وهذا هو ا

 .(18)قانوناً

تعتبر الدولة ناقصة السيادة في كل حالة يترتب عليها الحد من سيادتها  -:(19)دول ناقصة السيادة .2

الخارجية أو الداخلية أو كليهما، ويستوي في ذلك أن يكون هذا القيد قد تم اختياراً من جانب 

                                                             

 .165( د. محمد علي علي الحاج، المرج  السابق،   15)

 .302 - 301( د. محمد كامل عبود، المرج  السابق،   16)

 .392( د. إبراهيم محمد العتاني، المرج  السابق،   17)

 .140، د. علي صادف أبو هيف، المرج  السابق،   260( د. عادل أحمد الطائي، المرج  السابق،   18)

ل يرل أن الدول ناقص  السيادة قد  ملل حاها مل رقدان السيادة ولي  اهنتقا  متها وحسب، وبالتالي ( و تاك م19)
البحث ري دول  حور موجودة على أنها عديم  الساايادة أو ناقصااتها. د. رقدان صااف  الدول  أصاالن، وعتدئذي ه يصاا  
 .261-260عادل أحمد الطائي، المرج  السابق،   
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وفي هذا الصدد ينبغي . (20)اقصة السيادة، أو أن يكون هذا القيد قد فُرض عليها جبراًالدولة ن

الإشارة إلى أن هناك فرقاً بين الدول ناقصة السيادة وبين الأقاليم المكونة لإتحاد فعلي، فالدول 

بعض  ناقصة السيادة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية والسيادة، وكل ما هنالك أنها طرأت عليها

الظروف قيدت من حريتها في ممارسة هذه السيادة أو حرمتها من ممارستها كليةً، مثلها كمثل 

القاصر أو عديم الأهلية في الأنظمة القانونية الداخلية، أما الأقاليم الأعضاء في إتحاد فعلي فهي 

الدولة، ولم يُعد أصلًا كانت دولًا قائمة بذاتها، ولكنها فقدت بدخولها في مثل هذا الإتحاد صفة 

لها كيان دولي مستقل، وبالتالي لم تعد تتمتع بالشخصية القانونية الدولية التي كانت ثابته لها 

وتتضمن الدول ناقصة السيادة ثلاث فئات، هي الدول . (21)من قبل وما يتبعها من سيادة خاصة

 .(22)التابعة، والدول المحمية، والدول المشمولة بالوصاية

 الفرع الثاني

 ماهية الانفصال

يعيش العالم اليوم وسط فوضى عارمة نتيجة التحديات والفوضى العارمة التي امتدت إلى جميع 

نواحي الحياة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن ضمن هذه التحديات تزايد الدعوات المطالبة 

 بالانفصال.

 

 

                                                             

 .461عبود، المرج  السابق،    ( د. محمد كامل20)

. د. محمد علي علي الحاج، المرج  الساااااابق،   141-140( د. علي صاااااادف أبو هيف، المرج  الساااااابق،   21)
170. 

  ابط  خضوع ووهء.               –و سمى الدول  المتبوع   –: التي  ربطها بدول  أخرل الدول التابعة هي( 22)
 بحمايتها : التي  ض  نفسها أو ُ وض  جبران عتها  حت كتف دول  أخرل أقول متها، لتقوم الدول المحمية هي

 والدراع عتها ضد اهعتداءاا الاا جي ، رضلن عل كفال  مصالحها الدولي .
 :م، لإدا ة 1945الوصاي  نظام دولي أنوأه مولاف الأمم المتحدة الذ   م إبرامه عام  الدول المشمولة بالوصاية

اليم التي كانت  حت اهنتداب ري عهد عصب  الأمم المتحدة، والأقاليم التي قد  قُتط  مل دول الأعداء الأق
نتيج  الحرب العالمي  اللاني ، والأقاليم التي  ضعها  حت الوصاي  بمحض إ اد ها دول مسئول  عل إدا  ها. 

وما بعد ا. د.  133رج  السابق،   للم يد حول الدول ناقص  السيادة انظر: د. حامد هلطان وآخرون، الم
 وما بعد ا. 463محمد كامل عبود، المرج  السابق،   
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تعريفه )أولًا( وأسبابه )ثانياً( ووسائله وفي هذا الفرع سوف نتناول ماهية الانفصال، من حيث 

 -)ثالثاً(،  وذلك على النحو التالي:

 تعريف الانفصال -أولًا:

الانفصال هو "خروج سكان جزء من إقليم الدولة بقصد الإستقلال عنها وتأسيس دولة جديدة، 

لة جديدة تستجمع متى نجحوا في تحقيق الغاية بالتخلص نهائياً من سيادة الدولة الأصلية، وتأسيس دو

 .(23"كافة عناصر الدولة القانونية وتعجز الدولة الأم عن إخضاعها

ويلاحظ على التعريف السابق أن الانفصال لا يتم إلا في حالة عجز الدولة الأم عن إخضاع المطالب 

ها واللجوء الانفصالية، بمعنى أن الدولة الأم لها الحق وفقاً للقانون الدولي في الحفاظ والدفاع عن سيادت

 .(24)إلى كافة الوسائل ومنها العنف المسلح من أجل إفشال المطالبة بالانفصال

. (25)"كما يُعرف الانفصال بأنه " نشأة دولة من دولة أخرى ذات سيادة، تكون جزءاً من العالم

ومن خلال هذ التعريف يتضح أن نشوء دولة جديدة عن طريق الانفصال يتم عن طريق اقتطاع جزء من 

دولة قائمة ذات سيادة، وهو ما يعني أن الانفصال يُعد تعدي على مبدأ السيادة، وبالتالي يتضح لنا 

 التناقض الواضح بين حق الدولة في السيادة والانفصال.

وعليه يمكننا تعريف الانفصال بأنه " خروج جزء من سيادة الدولة القائمة وتكوين دولة جديدة 

 أخرى ذات سيادة". ومن هذا التعريف يتضح لنا الانفصال قد يتم في صورة: مستقلة أو الانضمام إلى دولة

 إقامة كيان سياسي جديد أي دولة مستقلة. .1
الانضمام إلى دولة أخرى ذات سيادة، ترى فيها الجماعات الانفصالية أنها قادرة على تحقيق  .2

 .مصالحها وإثبات هويتها

 

                                                             

( د. محمد هااااامي عبدالحمود، أصااااول القانون الدولي العام، الج ء الأول، القاعدة الدولي ، مؤهااااساااا  شااااباب الجامع  23)
 . 221م،   1974للطباع  والتور، الإهكتد ي ، الطبع  اللاني ، 

 اب الطوب بوااااااور، الأقلياا العرلي  والديتي  ودو  ا ري التعايم القومي ري إثووبيا مل الإمبراطو ي  إلى ( د. عبدالو 24)
 .57م،   2009م، مرك  البحوث والد اهاا الإرريقي ، الارطوم، 2007 – 1930الفود الي  

(25) Julie Dahlitz, Secession and International Law, New York: United Nations Publications, 
2003, p 6. 
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 أسباب الانفصال -ثانياً:

إن انفصال جزء من إقليم الدولة أو ظهور حركات تطالب بالانفصال لا ينشأ محض صدفة، وإنما 

 ينشأ نتيجة العديد من الأسباب السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وذلك على النحو التالي:

، وجدنا عند الإطلاع على بعض المراجع التي تم الرجوع إليها في هذا البحث -الأسباب السياسية: .1

أن  )الانفصال بدافع التحرر من الاستعمار( أحد الأسباب السياسية للانفصال، وهو الأمر الذي لا 

نؤيده وفقاً للأسباب التي سنوردها في المطلب الثاني من هذا الحث، كما أننا نؤيد ما ذهب إليه 

المستعمرات لا يُعد انفصالًا، إلّا في حالة عدم عودة الجزء المستقل إلى  من أن إستقلال (26)البعض

الدولة الأم التي كان ضمن نطاقها الإقليمي قبل الإحتلال، هذا في حال أن الدولة لم تُستعمر 

 بكاملها.

 فإننا نرى أن أهم الأسباب السياسية للانفصال تتمثل في:وعليه 
حيان يكون موقف الجماعات الانفصالية ضعيف في مواجهة الدعم الخارجي، ففي كثير من الأ  (أ

 –القوة العسكرية للدولة المتمرد عليها، فتلجأ هذه المليشيات لطلب الدعم والمساندة الخارجية 

والذي يتمثل في صورة دعم مالي وعسكري وإعلامي، كما أن الدعم الخارجي  –إقليمياً ودولياً 

حيث تدرك الجماعات . (27)الشرعية في الحق في الكفاح المسلح قد يُسبغ بقرارات دولية تأخذ طابع

المطالبة بالانفصال أن الاعتراف الدولي هو شرط أساسي لصحة إدعاءاتها، وهو الذي يعطي شرعية 

 لصحة مطالبها تجاه المجتمع الدولي، ويساعدها في الحصول على الدعم الخارجي.
دولي التي تؤكد على سيادة الدول وسلامتها إلّا أن هذا الدعم ينصدم بنصوص القانون ال 

المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة،  المبادئمن أهم يُعد  الذي مبدأ عدم التدخل الإقليمية، أضف إلى ذلك

يعبر عن وجود نظام قانوني دولي يحكم سلوك الكيانات السياسية، ويضمن سبل التعايش  والذي

 .(28)قوق الأساسية للدولة مثل السيادة والمساواة بين الدولالسلمي بينها، فهو يرتبط بجملة من الح

                                                             

حق الدول  ري مكارح  الحركاا اهنفصاااالي  " م  التطبوق على الوضااا  ري الجمهو ي  ( محمد علي عبدالله قطيم، 26)
 .185  م، 2015اليمتي  "،  هال  دكتو اه، كلي  الحقوف جامع  عول شم ، القا رة، 

را وف أحمد، انفصااااااااااااال جتوب السااااااااااااودان و أثوره على الأمل القومي المصاااااااااااار ، المكتب العربي  ( د. عبداللطيف27)
 .  39م،   2016للمعا ف، القا رة، 

م، 2020( د. عبدالع ي  علي الجمالي، التعايم الساااالمي، مجل  الجامع  الوطتي ، صااااتعاء، العدد الاام  عواااار، 28)
  96. 
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ج( الصراعات السياسية، حيث تمثل الصراعات السياسية نتيجة تعارض المصالح التي يسعى إليها كل 

مكون سياسي داخل الدولة أحد الأسباب التي تقف خلف نشوء الحركات المطالبة بالانفصال، فنتيجةً 

الخلافات بين المكونات السياسية في الدولة، وهو ما يدفع ببعض هذه المكونات لهذا التعارض تنشأ 

إلى المطالبة بالانفصال، والتي يرى أنها ستشكل وسيلة ضغط على بقية الأطراف من أجل تحقيق 

مصالحة، حيث تلاقي هذه الوسيلة تجاوباً من بعض فئات المجتمع وخصوصا الذين ينتمون للطرف 

 . (29)بالانفصال، ومثال ذلك مطالبة الحراك الجنوبي في اليمن بالانفصال السياسي المطالب

فقد تمتلك بعض الأقاليم صفات تميزها عن غيرها من الأقاليم المكونة  -الأسباب الاقتصادية: .2

 للدولة، بحيث تولد الرغبة لدى سكان الإقليم للانفصال عن الدولة الأم، وهذه الصفات قد تتمثل في:

 ء الإقليم على الثروات الطبيعية والمواد الخام والمعادن وغيرها.أ. احتوا

ب. الموقع الإستراتيجي الهام للإقليم وامتلاكه لطرق وممرات دولية هامة. فعادةً ما يرى سكان هذا 

الإقليم أن تلك الموارد ملكية خاصة بهم، وأن بقية الدولة تشكل عبئاً عليهم وأنها تقوم باستغلال تلك 

د، لذلك فإنهم يسعون للانفصال عن الدولة دون مراعاه للنتائج المترتبة على الانفصال من ترك الموار

 الدولة أكثر فقراً. 

ولعل أهم هذه الأسباب يتمثل في تكوين دولة للأقليات، وتُعرف الأقلية بأنها  -الأسباب الاجتماعية: .3

لعرق أو القومية أو الدين أو اللغة، وترى جماعة من الناس تختلف عن الآخرين في مجتمع ما، من حيث ا

نفسها متميزة بذلك، لكنها بعيدة عن السلطة، مما يجعلها عرضه لبعض الاستبعاد والتمييز والمعاملة 

 . (30)المختلفة

وتختلف مطالب وأهداف الأقليات، فمنها ما تهدف إلى إعمال مبدأ المساواة بصدد علاقتها 

بالجماعات الأخرى داخل الدولة، لا سيما المسيطرة منها، أو تحقيق نوع من الحكم الذاتي على الإقليم 

                                                             

م، والتي حصاااااااال روها الح ب 1993إعلن نتائج اهنتااباا البرلماني  عام  ( حوث بدأا أ م  اهنفصااااااااال رعليان بعد29)
( مل مقاعد البرلمان اليمتي وعلى حور ما كان يتوق . 301( مقعدان مل إجمالي ) 56اهشااااااااااااتراكي اليمتي على ) 

 90   المرج  السااااابق، للم يد حول نوااااأة الحراك اهنفصااااالي ري جتوب اليمل انظر: محمد علي عبدالله قطيم،
 .وما بعد ا

(30)  Geldenhuysd.and Rossouwj, the International protection of minority rights, special 
report compiled the F. WKLERK foundation, Cape Town, South Africa, August, 2001, 
p 3. 
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دف إلى الانفصال الذي تقطنه، أو الارتقاء إلى تبوء موقع السيطرة في مجتمعها، غير أن أغلب الأقليات ته

عن المجتمع السياسي الذي يشملها، وإقامة دولة مستقلة تجسد هويتها، أو الانضمام إلى دولة أخرى 

مجاورة تشاركها ذات المقومات، وتسعى في سبيل تحقيق أهدافها إلى استخدام وسائل عديدة بعضها 

 .(31)ذو طابع سلمي وبعضها يرتكز على العنف

مم المتحدة قد جاء خالياً من النصوص المتعلقة بالأقليات، إلّا أن موضوع وبالرغم من أن ميثاق الأ

أن  (32)الأقليات يحتل موقعاً مهماً في الحوارات والنقاشات الدائرة على الساحة الدولية، ويرى البعض

حماية الأقليات تمثل قيداً وارداً على مبدأ السيادة لا يمكن معه الاحتجاج بالمجال الداخلي لصرف 

 لنظر على المعاملات اللا إنسانية التي تتعرض لها الأقليات في الكثير من بقاع العالم.ا

 وسائل الانفصال -ثالثاً:

 تتنوع وسائل الانفصال بين وسائل سلمية وأخرى غير سلمية وذلك على النحو التالي:

إنشاء   الوسائل السلمية: حيث تعمل الجماعات المطالبة بالانفصال في إطار سلمي من خلال .1

تنظيمات سياسية كالأحزاب والجمعيات وغيرها من التنظيمات التي يغلب على نشاطها الحوار 

 وطرح البدائل، ومن ضمن هذه الوسائل:
الاستفتاء الشعبي: يعتبر الاستفتاء بحق هو الأساس الديمقراطي الذي يتحقق التعبير الحر وفقاً  .أ

حيث يُعد أقرب لمضمون المشورة الشعبية والاستشارة الشعبية، والذي من خلاله يتم منح . (33)له

لإبداء رأيهم في الانفصال،  -دون تمييز أو إكراه أو إقصاء -كامل الحرية لسكان الإقليم 

ويجري الاستفتاء دائماً تحت إشراف إقليمي ودولي لضمان إجراءاته والإعتراف بنتائجه، ومن 

خدام الاستفتاء من أجل إبداء رأي سكان الإقليم حول الانفصال، انفصال جنوب أمثلة است

                                                             

 .203م.،   2004الجامعي ، الإهكتد ي ،  وهبان، الصراعاا العرلي  واهتقرا  العالم المعاصر، الدا ( د. أحمد 31)

،   م2009بو ار عبدالقاد ، التدخل الدولي و راج  مبدأ السااااايادة الوطتي ، دا  الجامع  الجديدة، الإهاااااكتد ي ، ( 32)
74. 

( وقد أكدا محكم  العدل الدولي  ري  أيها اههاااتواااا   ري قضاااي  الصاااحراء ال ربي  على أ مي  ودو   ذا الأهااالوب 33)
ي ري  حقوق  قرير المصاااااور للواااااعوب المساااااتعمرة، والك بقولها " أنه مل الواجب أن يأ ي التعبور عل إ ادة السااااالم

الوعب مل خلل اهتوا اا شعبي  مصحوب  بجمي  الضماناا الضرو ي  لضمان  مت   ذا الوعب بحري  التعبور". 
ق،  هااااال  ماجسااااتور، كلي  حقوف جامع  قرا جي جمول ، مبدأ حق الوااااعوب ري  قرير مصااااور ا بول التظري  والتطبو

 . 33م،   2009مولود معمر ، الج ائر، 
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ويتم . (34)م2011السودان، والذي كانت نتائجه لصالح الانفصال عن الدولة السودانية عام 

توجيه دعوة لإجراء استفتاء الانفصال  الأسلوب الأول: تنظيم الاستفتاء بأحد الأسلوبين التاليين،

أو عن طريق السلطة التشريعية، وذلك  –أي من قِبل جهات غير حكومية  –ية بصورة غير رسم

فيتم تنظيمه في رقعة جغرافية  الأسلوب الثاني: بإقرار قانون لتنظيم إجراءات الاستفتاء، أما

 . (35) محددة أو أن يتم شمول مناطق مختلف عليها رغم أن حدودها غير معينة بدقة

 الانتخابات:  .ب

بالرغم من أن الانتخابات هي العملية التي يستطيع الأفراد من خلالها صنع القرارات السياسية، إلّا 

أنها ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق غايات أهمها، إختيار الحكام ومحاسبتهم، 

ية عن والتعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة، وتسوية الصراعات السياسية بطرق سلم

طريق التداول السلمي للسلطة، وتوفير الشرعية أو تجديدها للحكومة المنتخبة، والمساهمة في 

 التثقيف السياسي للمواطنين بالمسائل المتصلة بالصالح العام والشئون السياسية وغيرها.

 ويتم التوصل إلى الانفصال عن طريق الانتخابات دون إجراء استفتاء شعبي في الإقليم المعني

بالانفصال، وإنما يتم الانفصال عن طريق هيئة منتخبة ممثلة من طرف الشعب، وتحمل هذه الطريقة 

العديد من العقبات أبرزها عدم إلتزام الدولة القائمة بالإدارة بقرار الهيئة، أو تدخلها في عملية انتخابها 

 .(36)التصور العام للدولة واختيار أعضائها وبالتالي توجيهها أو الضغط على قراراتها بما يلائم

الوسائل غير السلمية: حيث تعبر هذه الوسائل عن حالة الرفض والمقاومة والعنف الجماعي  .2

الأم  كاستعمال السلاح وإنشاء المليشيات العسكرية من أجل التأثير على النظام السائد في الدولة

 للاعتراف بمطالب الجماعات الانفصالية، ومن ضمن هذه الوسائل:

                                                             

( جاء انفصااااال جتوب السااااودان عل الدول  الأم بعد مفاوضاااااا طويل   حت حطاء الأمم المتحدة، والتي با كت  ذا 34)
ررضته الظروف السياهي   اهنفصال دون أن  حدد الصف  القانوني  له، رهل كان مطابقان للقانون الدولي أم كان واقعان 

 والعسكري .

(، 2( شاايماء علي هااالم، اههااتفتاء السااياهااي المؤد  إلى اهنفصااال، مجل  جامع   فريت للحقوف، العراف، السااته )35)
 .292 – 291م،   2018(، آاا ، 1(، الج ء )3(، العدد )2المجلد )

حتى الآن، ولفتها طُبقت كوهااول  لتقرير المصااور أمام ( وري الواق  العملي لم يتم اهااتادام  ذه الوهااول   للنفصااال 36)
الدول اههاااااتعما ي  ري مو يتانيا وحوتيا الجديدة والهتد ونيجوريا. د. عبداللطيف را وف أحمد، المرج  الساااااابق،   

38.  
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ثورة: ويقصد بالثورة" النضال المسلح الذي يزيد على مجرد الهياج، ويعرقل ممارسة الحكومة ال (أ

ويعتبر الانفصال ثورة جزئية تهدف إلى . (37)"لسيادتها، دون أن يصل إلى حد الحرب الأهلية

القضاء على نظام السلطة المركزية في جزء محدد من الإقليم، أي إلغاء أحكام الدستور في 

فتهدف إلى تغيير النظام  -بمفهومها العام  –قليم المطالب بالانفصال، أما الثورة هذا الإ

 .(38)الدستوري بصورة أوسع ليشمل الدولة كاملةً

الحرب الأهلية: إذا استمر النضال واتسع مداه وتطورت الثورة إلى حرب أهلية يتعادل فيها قوات   (ب

الفريقين، بحيث يصبح للثوار جيش منظم يتبع قواعد الحرب، وحكومة تمارس أعمال السيادة 

مة وتُعرف الحرب الأهلية بأنها " الصراع المسلح الذي يدور بين الحكو(. 39)على إقليم في حيازتها

الدستورية القائمة وبين مجموعات ثائرة تهدف إلى إسقاط الحكومة القائمة أو استبدالها 

بمعنى أن الحرب الأهلية تهدف إلى إحداث تغييرات داخلية، سواءً كان المطالبة ، (40)"بغيرها

بالتغيير في نظام الحكم، أو السيطرة على جزء من إقليم الدولة وإعلان الانفصال. وغالبا ما 

كون للحرب الأهلية امتدادات خارجية، وتُحدِث آثاراً دولية، بالرغم من أنها تُعد من المسائل ي

الداخلية، وقد أجاز ميثاق الأمم المتحدة للأمم المتحدة أن تتدخل إذا كان من شأن الحرب 

 الأهلية أن تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر. 

 المطلب الثاني

 انون الدولي في ظل وجود مبدأ السيادةمدى شرعية الانفصال في الق

تسعى الجماعات الانفصالية إلى تكييف الانفصال وفقاً لأحكام القانون الدولي، من خلال تفسير 

بعض المواد القانونية بما يتلاءم مع هدفها المنشود، وقد وجدت هذه الجماعات ضالتها في المواد القانونية 

 ال في ضوئهما. المتعلقة بحقوق الإنسان، ومبدأ حق تقرير المصير، فبادرت إلى تكييف الانفص

                                                             

 .172( د. علي صادف أبو هيف، المرج  السابق،   37)

 بعد ا. وما 55( محمد علي عبدالله قطيم، المرج  السابق،   38)

 .173( د. علي صادف أبو هيف، المرج  السابق،   39)

( بل عامر  ونسااااي، أهااااار مساااائولي  الدول  أثتاء الساااالم ري ضااااوء القانون الدولي المعاصاااار،  هااااال  دكتو اه، كلي  40)
 .60. أشا  إليه: محمد علي عبدالله قطيم، المرج  السابق،   378م،   1989الحقوف، جامع  القا رة، 
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متناسين في ذات الوقت مبدأ السيادة والذي يُعطي للدولة الحق في الحفاظ على إقليمها ووحدته 

الوطنية، وكذلك أن القانون الدولي يمنع على الدول إتيان أي عمل يستهدف التقويض الجزئي أو 

 الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر.

عليه فقد كان لا بد لنا في هذا البحث من معرفة موقف القانون الدولي من الانفصال في ظل و

 وجود مبدأ السيادة، وهو ما سنتناوله في هذا المطلب وذلك على النحو التالي:

 عدم جواز الانفصال في ظل وجود مبدأ السيادة -الفرع الأول:

 السيادةجواز الانفصال في ظل وجود مبدأ  -الفرع الثاني:

 الفرع الأول

 عدم جواز الانفصال في ظل وجود مبدأ السيادة

مازال مبدأ السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي المعاصر، بل ومن المبادئ الرئيسية التي 

نصت  والتي (41)من ميثاق الأمم المتحدة 2/1يقوم عليها النظام الدولي الراهن، وهو ما أكدته المادة 

 أن " تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها".على 

وفي هذا الفرع سوف نتناول عدم جواز الانفصال في ظل وجود مبدأ السيادة وذلك لتعارضه مع مبدأ 

السيادة ) أولًا (، وكذلك تعارضه مع أهم مبادئ القانون الدولي المرتبطة بمبدأ السيادة ) ثانياً( وذلك 

 لنحو التالي:على ا

 تعارض الانفصال مع مبدأ السيادة-أولًا:

تعتبر الدولة هي الشخصية القانونية الدولية الأقدم في المجتمع الدولي، وهي عبارة عن وحدة 

سياسية قانونية تتكون من مجموعة من الناس، يقيمون على إقليم محدد، ويخضعون لسلطة سياسية 

ا يعني أن الدولة تقوم على ثلاثة عناصر واقعية هي، مجموعة في إطار تنظيم حكومي وقانوني. وهو م

من الناس ) الشعب (، والإقليم، ثم التنظيم السياسي ) حكومي وقانوني (. إلّا أن هذا العناصر الثلاثة 

من المتصور وجودها في كيانات أخرى غير الدولة والتي لا يصدق عليها وصف الدولة، مثل المقاطعات 

                                                             

 طلع على نصو  مولاف الأمم المتحدة على الموق  الإلفتروني:( للإ41)

                                                 nations-united-https://www.un.org/ar/charter/ 
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ن لا بد من البحث عن معيار يميز الدولة عن غيرها، فكانت السيادة هي المعيار والمميز والولايات، فكا

 .(42)الأساسي للدولة كشخص قانوني دولي

وقد وجدت فكرة السيادة صداها، وأصبح مبدأ السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي 

نظام الدولي الراهن، حيث يأتي مبدأ السيادة في المعاصر، بل ومن المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها ال

 2/1مقدمة المبادئ التي تلتزم باحترامها والعمل وفقاً لها منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها )م

من ميثاق الأمم المتحدة(، كما تبنت الشيء ذاته محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها، منها 

بقولها " إن إحترام السيادة الإقليمية بين  م1949قضية مضيق كورفو عام الحكم الذي أصدرته في 

 .(43)"الدول المستقلة يُعد أساساً جوهرياً من أسس العلاقات الدولية

وعلى اعتبار أن الانفصال مشكلة تقع في نطاق سيادة الدولة، كونه يؤدي إلى إنحسار سيادة 

عدم شرعية الانفصال في ظل وجود مبدأ  فإننا نرى،، (44الدولة عن جزء أو أجزاء من إقليمها وشعبها

 السيادة، كون هذا المبدأ يؤكد الإستقلال الداخلي للدولة، كما أن:

التقيد بأحكام القانون الدولي لا ينتقص من سيادة الدولة: فخضوع الدولة لأحكام القانون الدولي  .1

انتقاصاً لسيادة الدولة، كون  -لأحوال بأي حالٍ من ا -والتقيد بالالتزامات التي يفرضها لا يُعد 

القيود التي يضعها القانون الدولي لا تُفرض على السيادة ذاتها وإنما تتعلق بكيفية ممارستها حتى 

فواقع الأمر أن مبدأ السيادة مع ما . (45)لا تحدث أضراراً بحقوق سائر أعضاء الجماعة الدولية

بادئ الدستورية الداخلية التي تهتم بها القواعد الدولية يرتبه من حقوق والتزامات دولية، هو أحد الم

                                                             

 وما بعد ا. 387( د. إبراهيم العتاني، المرج  السابق،   42)

 .163الحاج، المرج  السابق،    ( أشا  إليه د. محمد علي علي43)

( د. عبدالمع  عبدال فا  نجم، حق  قرير المصااااااااااور بول مولاف الأمم المتحدة ومولاف حقوف الإنسااااااااااان والوااااااااااعوب 44)
 .95م،   1988الإرريقي، مجل  الد اهاا القانوني ، كلي  الحقوف، جامع  أهوول، مصر، العدد الحاد  عور، 

أحسااااااااط   17م  للعدل الدولي ري قضااااااااي  ) ويمبلدون ( ري حكمها الصاااااااااد  بتا ي  ( و و ما أيد ه المحكم  الدائ45)
م، حوث أعلتت المحكم   رضااااااااااااها باعتبا  إبرام الدول  لمعا دة أيان كانت  تحمل بموجبها الت امان معوتان، فيه 1923

ف هاايادة الدول ، وان الحق  تا ل عل هااياد ها، إا ه  يب أن ملل  ذا اهلت ام ه يتضاامل إهد قودان على مما هاا  حقو 
ري إبرام المعا داا الدولي  لي  إهد خاصااااااي  مل خصااااااائي الدول. أشااااااا  إليه: د. إبراهيم محمد العتاني، المرج  

  .399 -398السابق،   
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أهمية قصوى بوصفها تعبر عن حقيقة معينة هي أن القواعد الدولية ترتكز بصفةٍ رئيسية على تمتع 

 . (46)الدول بمجموعة من الحقوق والسلطات المتساوية

إن الانفصال يتعارض مع حق الإبقاء على سيادة الدولة: وما يتضمنه في وجود مستمر للدولة، ويقصد  .2

بحق البقاء، حق الدولة بالاستمرار على وجودها وحفظ كيانها، أي حقها بالحياة، وأن تتخذ 

ي والدولي. الوسائل اللازمة لإدامة حياتها، ومنع أي إجراء قد يؤدي إلى فنائها على الصعيدين الداخل

كما لا يجوز للدول الأخرى تشجيع الإرهاب أو الحروب الأهلية أو مساندة فئة ضد أخرى، أو 

إعاقة عمل المؤسسات الدستورية أو التأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية. أضف إلى 

هذا الحق ومنع أي عدوان ذلك أن حق البقاء للدولة يبرر لها أن تتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على 

 .(47)عليه

الانفصال يتعارض مع صفات السيادة: المتمثلة في وحدة السيادة، وعدم قابليتها للتنازل، والذي سبق  .3

 تناوله في المطلب الأول من هذا البحث.
الانفصال يتعارض مع مظهر السيادة الداخلي: فمن مظاهر سيادة الدولة واستقلالها في إدارة شئونها  .4

الداخلية، أن تكون السيادة شاملة لجميع عناصر الدولة، بحيث تسيطر الحكومة على الإقليم، 

والشعب المقيم عليه بدون استثناء وتمارس سلطاتها الداخلية بحرية تامة، فإذا كانت السلطة لا 

ها تمارس السيادة في جميع عناصر الدولة، فإن الدولة تكون منعدمة السيادة، أما إذا لم تمارس

 على جزء منها، فإن سيادتها تكون ناقصة. وهو ما يتناقض مع مفهوم مبدأ السيادة.
الانفصال عمل يهدد سيادة الدولة:. فكما هو معروف أن حقوق الدول وواجباتها التي وردت في   .5

الاتفاقيات والقرارات الدولية تندرج في اطار مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدولة، وكون 

صال عمل يهدد سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، من حيث تقسيمها إلى كيانات ودول ضعيفة الانف

 ومتصارعة، فإن للدولة الحق في الدفاع عن وحدة أراضيها.

 تعارض الانفصال مع مبادئ القانون الدولي المتصلة بالسيادة-ثانياً:

سبق وأن تناولنا كيفية التعارض بين الانفصال ومبدأ السيادة وفقاً لأحكام القانون الدولي، إلّا 

أن القول بعدم مشروعية الانفصال وفقاً لأحكام القانون الدولي،  يتطلب منا بيان هذه الأحكام، 

ادة، فهو ما يعنينا وسوف نقتصر في هذا الجزء على بيان تعارض الانفصال مع أهم المبادئ المتصلة بالسي

 في هذا البحث. وهما، مبدأ عدم التدخل ومبدأ السلامة الإقليمية.

 

                                                             

 .688( د. حامد هلطان وآخرون، المرج  السابق،   46)

 .21 – 20،   ( د. ههول حسول الفتلو ، د. حالب عواد حوامدة، المرج  السابق47)
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 تعارض الانفصال مع مبدأ عدم التدخل: .1

لا يزال مبدأ عدم التدخل واحداً من أهم المبادئ التي يقوم عليها التنظيم المعاصر، والذي يُعد 

حقاً للدول في احترام  -لأحكام القانون الدولي وفقاً  -انعكاساً لفكرة السيادة. ويعتبر هذا المبدأ 

بحيث تمتنع الدول عن الأعمال التي قد ، .(48)حقوقها في الاستقلال والسيادة، والتزاما في نفس الوقت

تقوم بها للتأثير على إرادة دولة أخرى وحريتها السياسية دون مسوغ قانوني، ومن بينها دعم الحركات 

 الانفصالية.

الخارجي المتمثل في صورة دعم الحركات الانفصالية من أهم الأسباب التي تقف وراء ويُعد التدخل 

ومخالفاُ لمبدأ   -بصفةٍ عامة  –المطالبة بالانفصال، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي 

والذي يتحدد في إطار عدد من القواعد منها أنه لا يجوز لدولة أن تُنظم  –بصفةٍ خاصة  –عدم التدخل 

أو تُساعد أو تكون أو تمول أو تحرض أو تيسر أعملًا تخريبية أو إرهابية أو انفصالية أو أنشطة 

عسكرية موجهة لأعمال عنف ضد نظام الحكم في دولة أخرى أو التدخل في اضطرابات داخلية في 

و الانخراط في أي دعاية وبيانات رسمية أو أعمال تشريعية مهما يكن نوعها، تهدف أ. (49)هذه الدولة

 .(50)إلى إثارة تمرد أو فتنة أو خيانة ضد حكومة دولة أخرى

وقد تصدى القانون الدولي لمدى مشروعية التدخل في الصراعات الداخلية وكان مبدأ السيادة هو 

ديد مشروعية التدخل في تلك الصراعات، إذ كان الموقف أحد المبادئ التي تم الاستناد إليها في تح

القانوني من التدخل يتحدد في ضوء التوافق أو التعارض بين طبيعة ودوافع وأدوات هذا التدخل وبين 

سيادة الدولة، وكانت القاعدة القانونية الأساسية في هذا الصدد هي عدم مشروعية التدخل في 

                                                             

( حوث عُرف مبدأ عدم التدخل باعتبا ه حقان مل حقوف الدول  بأن للدول  حقان ري أه  تدخل الدول الأخرل ري شئونها، 48)
كما عُرف مبدأ عدم التدخل باعتبا ه الت امان قانونيان أنه اهلت ام الدولي الذ  يقضي بأن  باشر كل دول  اختصاصها 

فف عل كل عمل يُعد  دخلن ري الوئون الداخلي . وأيان كانت ال اوي  التي  م  عريف مبدأ داخل إقليمها رق ، وأن  
عدم التدخل متها هواءن باعتبا ه حقان أو الت امان رانه ه ي ور مل الأمر شيء، كون الحق واهلت ام متل مان وه يكون 

علوهم احترام  لك الحقوف. د. عبدالع ي  للحقوف معتى مل حور أن  فون  تاك الت اماا على عا ق ال ور يفرض 
 وما بعد ا. 96علي الجمالي، المرج  السابق   

 .397( د. ابراهيم محمد العتاني، المرج  السابق،   49)

م  بتات الجمعيا  العااما  لامم المتحادة قرا ان باالإجمااع يتادد بجمي  أنواع الادعاايا  التي  لور الفتل 1947( رفي عاام 50)
م حلت 1949ي الك على الدعاي  التي قد  لور خطران على الساااااالم أو عملن عدوانيان، وري عام ولفتها اقتصاااااارا ر

الجمعي  العام  جمي  الدول على اهمتتاع عل أي   هديداا أو أعمال  هدف إلى إثا ة حرب أ لي  أو  قويض إ ادة 
م. د. عبدالفريم علوان، المرج  1950الوااااااااااااعب ري أي  دول ، وقد  فر   ذا القرا  بلهج   مو ا بقلق كبور عام 

 .36 – 35السابق،   
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على تقييد لحرية الدولة ويمثل اعتداءً على سيادتها وانتهاكاً الصراعات الداخلية، كونه ينطوي 

 .(51)لخاصية عمومية اختصاص الدولة

 2/7كما اعترف ميثاق الأمم المتحدة بمبدأ السيادة المطلقة في النطاق الداخلي، حيث نصت المادة 
كون من صميم على أن " ليس في هذه الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي ت

السلطان الداخلي لدولةٍ ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تُحل بحكم 

  .(52) هذا الميثاق..."

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات التي توجب على الدول عدم التدخل 

 (53)م1981الانفصالية، منها القرار الصادر عام في الشئون الداخلية للدول ودعم الحركات 

عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول( والذي جاء فيه أنه" يجب على  إعلان)

الدولة أن تمتنع عن مساعدة أو تشجيع أو دعم الأنشطة الثورية أو الانفصالية بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة". 

 دأ السلامة الإقليمية: تعارض الانفصال مع مب .2

من المعروف أن للقانون الدولي حدوداً يتوقف أمامها، فهو في المرحلة المعاصرة من مراحل تطوره، 

لا يتضمن ولا ينطوي على تنظيم شامل لكل وقائع العلاقات الاجتماعية التي تدور في إطار المجتمع 

قات داخل كل دولة وممارسة سيادتها على الدولي، فالقوانين الوطنية تتولى مهمة حكم وتنظيم العلا

إقليمها، لذا تحرص الدول على تعيين حدود أقاليمها والعمل على إحترام تلك الحدود، فليس ذلك في 

نهاية الأمر إلّا نتيجة كون الإقليم هو المجال الذي تباشر عليه الدولة سيادتها وسلطانها، كما تحرص 

، بعد أن أصبح القانون الدولي العام المعاصر يفرض وجوب إحترام الدول على سلامة هذا الإقليم ووحدته

 . (54)سلامة إقليم كل دولة ووحدته

                                                             

أشاا  القانون الدولي، دا  التهض  العربي ،  –القسم اللاني  –( د. حا م محمد علتم، اصول القانون الدولي العام 51)
 .344م،   2000القا رة، 

 ( للإطلع على نصو  مولاف الأمم المتحدة على الموق  الإلفتروني:52)

                                                 nations-united-https://www.un.org/ar/charter/ 

 ( للإطلع على القرا  على الموق  الإلفتروني53)

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/DIIIIAS.html 

 .661( د. صلك الديل عامر، المرج  السابق،   54)
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وعليه، فإننا نرى أن لا شيء يجوز تفسيره على أنه يجيز أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو 

 يضعف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة.

منه على  (2/4)وقد فرض ميثاق الأمم المتحدة إحترام السلامة الإقليمية للدول، حيث نصت المادة 

أن " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد 

 اصد الأمم المتحدة".سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومق

وهو ما يعني أن ميثاق الأمم المتحدة يضع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلتزام بسلامة 

 م1970الأراضي من التجزئة والمساس باستقلالها، وهو ما عبر عنه السكرتير العام للأمم المتحدة عام 

 ولن توافق مستقبلًا على مبدأ انفصال جزء من بقوله" ان الأمم المتحدة كمنظمة عالمية لن تقبل أبداً

 .(55)"أرض أحد أعضائها

جاء  1514كما أكدت الجمعية العامة في عدة لوائح لها على الوحدة الإقليمية، ففي اللائحة رقم 

في فقرتها السادسة أن " كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة 

الإقليمية لأي بلد تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه". كما أقرت ذات الشيء في 

الشعوب والدول  والتي نصت على أن "... ما جاء فيما يخص حقوق وواجبات كل من 2625اللائحة رقم 

لا يؤدي ولن يؤدي سواءً كلياً أو جزئياً إلى تمكين كل عملية هادفة إلى إقامة التجزئة وتعريض للخطر 

 .(56)"الوحدة الترابية والسياسية لأي دولة ذات سيادة ومستقلة

 

                                                             

 . 201  السابق،   ( د. علي إبراهيم، المرج55)

المتضاااااااااامت  الإعلن الاا   1514(  اج  التي الفامل للئحتول الصاااااااااااد  ول عل الجمعي  العام ، اللئح   قم 56)
الااصااااا  ب "  2625م، وكذلك اللئح   قم 14/12/1960بمت  اههاااااتقلل للدول والواااااعوب المساااااتعمرة، بتا ي  

  والتعاااون بول الاادول ورقااان لأحكااام مولاااف الأمم المتحاادة" بتااا ي  مبااادا القااانون الاادولي المتعلقاا  بااالعلقاااا الودياا
 م، على الموق  الإلفتروني24/1/1970

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b007.html 

https://undocs.org/ar/A/RES/2625(XXV) 

 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b007.html
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للقانون وعليه فإن مبدأ السلامة الإقليمية للدول يعزز مبدأ السيادة في عدم مشروعية الانفصال وفقاً 

 الدولي وذلك للآتي:

ان مبدأي السيادة والسلامة الإقليمية لا يخاطبان الدول والقوى الخارجية فحسب، بل والقوى  .أ

 .(57)الداخلية أيضاً تجاه أية محاولة انفصال

أن القانون الدولي يجرم انتهاك السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول كافة، كونه   .ب

يحمي الدولة من أي خطر خارجي، ويكفل لها الحق في الدفاع عن ذاتها وصد أي عدوان خارجي 

يقع عليها، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن النظام القانوني الدولي قد منح الدول حق 

، وأعطاها الحق في الاختصاص الداخلي، ومن ضمن ذلك حقها في التعامل مع أي الإستقلال

حركة انفصالية تؤدي إلى زعزعة كيان الدولة، وتؤثر على قدرتها الاقتصادية أو مكانتها 

 .(58)السياسية

 الفرع الثاني

 جواز الانفصال في ظل وجود مبدأ السيادة

عات المطالبة بالانفصال أن القانون الدولي الذي أوجب في إطار إظهار قانونية الانفصال، ترى الجما

احترام السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لجميع الدول، والامتناع عن التدخل في شئون الدول، أنه 

ترى فيها الجماعات المطالبة بالانفصال مبرراً قانونيا  -في نفس الوقت يتضمن التزامات قانونية مماثلة 

تتضمن التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالسعي لتحقيق مبادئ احترام  -نفصال للمطالبة بالا

 حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

 تكييف الانفصال في ضوء حماية حقوق الإنسان: .1

حيث ترى الجماعات الانفصالية بأن الانفصال يُعد من أهم القضايا التي تمثل قيداً على إعمال 

مبدأ السيادة، أو من شأنها تقليص فكرة السيادة، كون هذه القضية تحمل في طياتها أبعاد سياسية 

داخلي، أعطى واقتصادية واجتماعية وعقائدية. ففي الوقت الذي قرر ميثاق الأمم المتحدة الاختصاص ال

أيضاً للأمم المتحدة اختصاصات واسعة كانت تعتبر خلال وضع الميثاق من الموضوعات التي تدخل في 

نطاق الاختصاص الداخلي للدولة وتخضع لسلطتها التقديرية، ومن أهمها الحقوق الأساسية 

                                                             

البرعي، حماي  حقوف الإنسان ري ظل التتظيم الدولي الإقليمي، دا  التهض  العربي ، القا رة، ( د. ع ا هعد السود 57)
 .707م،   9819

 .265( محمد علي عبدالله قطيم، المرج  السابق، 58)
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التمثيل للأقليات  كما أن ضمان حق الدولة في وحدتها الإقليمية والسياسية منوط بتوفير. (59)للإنسان

واحترام حقوق الإنسان تجاهها، وبالتالي تفقد الدولة حقها في الوحدة الإقليمية والسياسية في حالة عدم 

 .(60)احترام هذه الشروط

وترى هذه الجماعات أن من أهم الأسباب التي دفعت بها للمطالبة بالانفصال هو ما تتعرض له من 

وحرياتها، بحيث لا يحق الاحتجاج بمبدأ السيادة من أجل تبرير اضطهاد و انتهاكات جسيمة لحقوقها 

عدم مشروعية الانفصال، كون الانفصال يُعد بالنسبة لهذه الجماعات طوق نجاة لحماية حقوقها 

وحرياتها الأساسية، بل إن الانفصال يُعد حقاً ضمن حقوق الإنسان التي تكفل القانون الدولي 

نفصال أحد حقوق الإنسان التي تم تدويلها وإخراجها من صميم الاختصاص وبما أن حق الا. (61)بحمايتها

وذلك عن طريق إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -الداخلي للدول، بإرادة الدول ورغبتها 

 .(62)فقد أصبح الاعتراف به أمراً مفروضاً على كيان الدولة -

حماية حقوق الإنسان بالسلم والأمن الدوليين، وقد ظهر  وهو ما جعل المجتمع الدولي يربط مسألة

م، المعقودة على مستوى رؤساء 1992 /31/12ذلك واضحاً في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 

الدول، والتي أكد فيها أن زوال انتهاكات حقوق الإنسان من شأنه حفظ السلم العالمي، وأن حماية 

لأمن الدولي، كون انتهاكات حقوق الإنسان أضحت أكبر حقوق الإنسان هي من أولويات حفظ ا

خطر يهدد السلم والأمن الدوليين، وهو ما خول مجلس الأمن إصدار قرارات في مسائل حقوق الإنسان 

 .(63)كلما تعلق الأمر بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

                                                             

 .700( د. حامد هلطان وآخرون، المرج  السابق،   59)

الدولي المعاصر، مجل  العلوم القانوني  والسياهي ، ( بل عمر ياهول، حق  قرير المصور وحق اهنفصال ري القانون 60)
 .252م،   2016، 12الج ائر، العدد ، الواد  –كلي  الحقوف والعلوم السياهي ، جامع  الوهود حمه لاضر 

( يوصااااااف مولاف الأمم المتحدة بأنه حجر الأهااااااار للقانون الدولي لحقوف الإنسااااااان، الك أنه هااااااا م ولأول مرة ري 61)
حقوف الإنساان و دخالها للقانون الدولي الوضاعي، حوث أشاا  مولاف الأمم المتحدة إلى حقوف الإنساان   دويل حماي 

. كما حققت الأمم المتحدة خطواا كبورة ري 76، 68، 62، 55، 13، 1ري عدة مواضااااااااااا   ي: الديباج  والمواد 
اا ومما هااا  الضااا   الساااياهاااي مجال حماي  حقوف الإنساااان مل خلل آلياا ووهاااائل عديدة متها، وضااا  اه فالي

 على الدول و دان  اهنتهاكاا الجسيم  لحقوف الإنسان و نواء المحاكم الجتائي  الدولي .

( د. محمد يوهاااااف علوان، د. محمد خلول الموهاااااى، القانون الدولي لحقوف الإنساااااان ) المصااااااد  ووهاااااائل الرقاب ( 62)
 .31 – 30م،   2005لطبع  اهولى، الج ء الأول، دا  اللقار  للتور والتو ي ، عمان، ا

 .220م،  2014( د. علي حمود العولقي، الحق ري أن  فون إنسانان، بدون مكان نور، الطبع  الأولى، 63)
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ذه الجماعات أن التدخل وفي سبيل تبرير ما تتلقاه الجماعات الانفصالية من دعم خارجي، ترى ه

وذلك ، (65)من ميثاق الأمم المتحدة 2/4أصبح من أهم الاستثناءات الواردة على نص المادة  (64)الإنساني

من أجل إنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب وقهر الحكام، لا سيما في الدول التي لا تعترف بحماية 

كما أن ميثاق الأمم المتحدة أجاز لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات التدخل . (66)جدية لحقوق الإنسان

 .(67)42والمادة  41الإنساني بناءً على نص المادة 

                                                             

( يعرف التدخل الإنساني بأنه " اهتادام القوة المسلح  مل قٍبل دول  أو عدة دول، لحماي  مواطتي الدول  المستهدر  64)
 حقوف الإنسان واهع  التطاف التي  حدث ري  لك الدول ". مل التدخل مل انتهاكاا

Clark,A.A. and Beck; J.R. International law and the Use of force; Beyond the UN charten 
Pacadigm London; Routledge, 1993, p. 229. 

ان ري علقا هم الدولي  عل التهديد مل مولاف الأمم المتحدة على أن" يمتت  أعضااااااااااء الهوئ  جميع 2/4(  تي المادة 65)
باهاااتعمال القوة أو اهاااتادامها ضاااد هااالم  الأ اضاااي أو اههاااتقلل الساااياهاااي لأي  دول  أو على وجه آخر ه يتفق 

 :للإطلع على نصو  مولاف الأمم المتحد على الموق  الإلفتروني   ومقاصد الأمم المتحدة".

                                                 nations-united-https://www.un.org/ar/charter 

. عدم وجود ني صااااااااااري  ري القانون الدولي يمت   ذا التوع مل 1( ومل ضاااااااااامل مبر اا التدخل الإنساااااااااااني  و 66)
 ذا يتماشااى م  مقاصااد الأمم المتحدة. د. . أن التدخل الإنساااني يكون موجهان لإنقاا العديد مل الأ واك و 2التدخل. 

. د. عبدالع ي  علي الجمالي، المرج   30محمد يوهااااااف علوان، د. محمد خلول الموهااااااى، المرج  السااااااابق،   
 .98السابق،   

مل المولاف على أن" لمجل  الأمل أن يقر  ما يجب ا اااه مل التدابور التي ه  تطلب  41( حوث نصاااااااااات المادة 67)
قواا المساااااالح  لتتفوذ قرا ا ه، وله أن يطلب إلى أعضاااااااء الأمم المتحدة  طبوق  ذه التدابور، ويجو  أن اهااااااتادام ال

يكون مل بوتها وقف الصاااااالا اهقتصااااااادي  والمواصاااااالا الحديدي  والبحري  والجوي  والبريدي  والبرلي  واللهاااااالفي  
مل المولاف  42اا الدبلوماهاااي ". كما نصااات المادة وحور ا مل وهاااائل المواصااالا وقفان ج ئيان أو كليان وقط  العلق

ه  في بال رض أو ثبت أنها لم  في  41على أنه" إاا  أل مجل  الأمل أن التدابور المتصااااااااااااو  علوها ري المادة 
به، جا  له أن يتاذ بطريق القواا الجوي  والبحري  والبري  مل الأعمال ما يل م لحفظ الأمل والساااااااااااالم الدولوول أو 

 ه إلى نصااااابه، ويجو  أن  تتاول  ذه الأعمال المظا راا والحصاااار والعملياا الأخرل بطريق القواا الجوي  لإعاد
أو البحري  أو البري  التابع  لأعضاااااااااااااء الأمم المتحدة". للإطلع على نصااااااااااااو  مولاف الأمم المتحد على الموق  

 :الإلفتروني

                                                 nations-united-https://www.un.org/ar/charter 
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إن القول بأن الانفصال يندرج ضمن حقوق الإنسان التي تم تدويلها برغبة الدول عن طريق  .أ

المعاهدات الدولية، وكفل القانون الدولي حمايتها، مردود عليه بأن إبرام المعاهدات الدولية 

الخاصة بحقوق الإنسان يعتبر أحد مظاهر سيادة الدولة، وان القانون الدولي لا ينتقص من هذه 

سيادة، غاية ما في الأمر أن الدول التي تبرم أو تنضم إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق ال

من أجل الإيفاء بالتزاماتها التعاهدية  –على المستوى الوطني  -الإنسان، تعمل على وضع الآليات 

بهذه  والتي تتمثل في اصدار القوانين الوطنية أو تعديلها أو إنشاء مؤسسات داخلية للإيفاء

الالتزامات، كما أن الدساتير والقوانين الوطنية قد تكفلت بحماية حقوق الإنسان وبما لا 

 يتعارض مع حقوق الآخر أو يمثل خطراً يهدد الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.
ان تبرير الدعم الخارجي للجماعات الانفصالية في إطار حق التدخل الإنساني، مردود عليه بأن  .ب

يتعارض مع مبدأي السيادة ومبدأ عدم التدخل في شئون  -أي حق التدخل الإنساني  –هذا الأخير 

أثبتت الدول والذين تحميهما الوثائق الدولية والقوانين الوطنية، وإذا كانت الممارسات العملية 

وجوده فعلًا، إلّا أنه يجب تطبيقه في أضيق الحدود ووفق شروط محدده، من أجل عدم حدوث 

أي تجاوزات، فقد أثبت الواقع أن معظم هذه التدخلات وان كانت تحمل في ظاهرها شعارات 

إنسانية، إلّا أنها في الحقيقة تخفي مصالح الدول المتدخلة، بل لا نبالغ إن قلنا أن معظم هذه 

التدخلات تُخلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق شعوب برمتها، أكثر من الانتهاكات 

التي إن حدثت فعلا في حق هذه الجماعات التي تم التدخل لأجلها. أضف إلى ذلك أن الاعتراف 

بوجود حق التدخل الإنساني من أجل تبرير دعم الجماعات الانفصالية ينصرف إلى نموذج واحد 

ية في العالم، وهو النموذج الغربي، وقد سبق وأن بينا أن مبدأ السيادة في مظهره للديمقراط

 الداخلي يتمثل في اختيار نظام الحكم بدون تدخل دولي.

 تكييف الانفصال في ضوء حق تقرير المصير: .2

يعرف حق تقرير المصير بأنه " حق الشعوب أو الأمم في أن تتمتع بالحرية والاستقلال من السيطرة 

لخارجية أو الإستعمارية وبأن تختار بحرية حكومتها ونظامها السياسي، وأن يقرر الشعب مستقبله ا

يتضح لنا من هذا التعريف أن جق تقرير المصير يشتمل على وجهين، وجه داخلي ". (68)السياسي بحرية

 –قيد أو شرط وبدون أي  –يتمثل في حق أغلبية الشعب في أي دولة ذات سيادة أن تختار بمحض إرادتها 

الوضع الداخلي أو شكل النظام التي تدير به شئونها الداخلية، بينما الوجه الخارجي يتمثل في حق 

                                                             

( د.  جب عبدالمتعم متولي، التظام العالمي الجديد بول الحداث  والت وور ) د اهااااااااااااا  نظري  على الأحداث الدولي  68)
 .46م،   2003الجا ي (، دا  التهض  العربي ، القا رة، الطبع  الأولى، 
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الشعب في الإستقلال من السيطرة الخارجية أو الإستعمارية، وتشكيل دولة مستقلة خاصة به، تمارس 

 سيادتها بكل حرية. 

بادئ القانونية المهمة التي تسعى الجماعات ويعتبر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها أحد الم

المطالبة بالانفصال إلى تكييف الانفصال في ضوئه، وتؤكد أن هذا المبدأ قد تم تكريسه في ميثاق 

الأمم المتحدة، وذلك بدراجه ضمن أهداف ومقاصد الهيئة حيث نصت المادة الأولى من الميثاق والخاصة 

رتها الثانية على" إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام بتوضيح مقاصد الهيئة ومبادئها في فق

المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها... ".. كما 

هذا المبدأ في مواثيقها، ، (70)والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، (69)كرست المنظمات الإقليمية

 إلزاميته وعدم جواز الاتفاق على خرقه.وأكدت على 

فمع تنامي الحركات الانفصالية حول العالم ومطالبتها بالانفصال عن الدولة الأم، وفي سبيل تبرير 

قانونية الانفصال عن الدولة الأم، فقد سعت هذه الجماعات إلى القول بأن الانفصال مرحلة متطورة 

يشير إلى حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، بل أصبح لحق تقرير المصير، وأن هذا الحق لم يعد 

يهتم بمجموعة الأقليات العرقية أو الإثنية، أو الدينية التي تطالب بالانفصال عن الدولة الأم وتأسيس 

 .(71)دولة مستقلة

 

 

                                                             

الإرريقي لحقوف الإنساااان على أن" لفل شاااعب الحق ري الوجود، ولفاااااااااااااااال مل المولاف  1/ 20( حوث نصااات المادة 69)
شاااعب حاااق مطلاااق وثابااات ري  قريااار مصاااوره ولاااه ان يحااادد بحريااا  وضاااعه السياهاااي وان يكفااال  تموتاااه اهقتصادي  

 " .واهجتماعوا  علاى التحاو الذ  ياتا ه بمحض إ اد ه

 الإنسان على الموق  الإلفتروني للإطلع على نصو  المولاف الإرريقي لحقوف 

http://primena.org/admin/Upload/Component/______1420837286.pdf. 

لجمي  الوااااااعوب حق  قرير مصااااااور ا  م على أن " 1966( حوث نصاااااات المادة الأولى مل العهديل الدولوول لساااااات  70)
لساااااعي لتحقوق نمائها اهقتصااااااد  بتفساااااها. و ى بمقتضاااااى  ذا الحق حرة ري  قرير مرك  ا الساااااياهاااااي وحرة ري ا

 ".  للإطلع على نصو  العهديل على الموق  الإلفتروني.واهجتماعي واللقاري

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/comdoc.html 

 .243( بل عمر ياهول، المرج  السابق،   71)
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يرى الباحث أن اعتماد الجماعات الانفصالية على تكييف الانفصال في ضوء مبدأ حق الشعوب 

 -في تقرير مصيرها غير منطقي، وذلك للآتي:

إن حق تقرير المصير المنصوص عليه في المواثيق الدولية متعلق بحرية الشعوب التي تعرضت لاحتلال  .أ

المتحدة، بسبب أن لها ممثلين في الأمم المتحدة  خارجي، وهذه الشعوب هي التي حازت اهتمام الأمم

ولها مكان وجود موحد في بقعة جغرافية موحدة. فلا يجب تكييف الانفصال في ضوء حق تقرير 

المصير الداخلي كونه يقتصر على حق الشعب في اختيار شكل نظامه السياسي، وشكل علاقته 

 . (72) مظهره الداخليبالجماعات الأخرى، وهو ما يتضمنه مبدأ السيادة في 

رغم أن حق الشعوب في تقرير مصيرها مبدأ أساسي في القانون الدولي إلّا أن مبدأ السيادة لا يقل   .ب

أهمية عن ذلك، كما أن الاعتراف بالانفصال كحق لهذه الجماعات المطالبة به ستكون عواقبه 

 وخيمة، حيث ستزداد الصراعات والانتهاكات جراء تمزق الدول إلى كيانات ودويلات صغيرة

(73). 

ان مبدأ حق تقرير المصير يشترط أن يكون هناك شعب واقع تحت الاحتلال أو السيطرة الأجنبية  .ج

ليستطيع الاعتماد على هذا المبدأ، لكن جزءاً من سكان الدولة ليس شعباً بالمعنى الدولي، حتى 

 لو كانت له هويه مميزة. فالشعب عنصر من عناصر الدولة، ويقصد به سكان الدولة العضو في

الأمم المتحدة، فالدول هي التي تتمتع بالشخصية القانونية والمخاطبة لأحكام القانون الدولي، 

                                                             

م، 1998قاطع  الفوبك الفتدي  عام ( و و ما أكد ه المحكم  العليا بكتدا ري قرا  الإحال  بوااااااأن قضااااااي  انفصااااااال م72)
حوث طُلب مل المحكم  الإجاب  على ثلث  أهاااااااائل  أ مها  ل يوجد ري القانون الدولي حق  قرير المصااااااااور يُعطي 
لسااااااااكان الفوبك حق اهنفصااااااااال أُحاد  الجانب؟ وكان جواب المحكم  بأن القانون الدولي ه يمت  الأج اء المكون  

نيان للنفصااااال أُحاد  الجانب عل الدول  الأم، وأن حق  قرير المصااااور الذ  يُقره القانون لدول  ااا هاااايادة حقان قانو 
الدولي ه يتوئ هول حق  قرير المصور الاا جي ري حاها المستعمراا واهحتلل العسكر  الأجتبي. د. فيصل 

                                عبدالرحمل علي طه،  قرير المصور واهنفصال، مقال متوو  على الموق  الإلفتروني:
https://www.sudaress.com/sudanile/21212 

( رلي  القانون الدولي  و وحدة مل يحمي الوضاااااااااا  الرا ل للدول، بل ان مواثوق المتظماا الدولي  أكدا الواااااااااايء 73)
الأو بي على أن " يجب على الدول أن  حترم  ويتها الوطتي  التي  مل معا دة الإ حاد 4اا ه، رمللن نصاااات المادة 

يتم التعبور عتها ري هياكلها الساااياهاااي  والدهاااتو ي  الأهااااهاااي ، بما ري الك الحكم الذا ي الإقليمي والمحلي، رضااالن 
 عل الحفاج على وحدة أ اضوها". للإطلع على معا دة الإ حاد الأو بي على الموق  الإلفتروني:

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en 
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ولذلك فإن هذا الجزء لا يمكنه أن يستند على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أجل تبرير 

 .(74)الانفصال عن الدولة الأم

قليات هو ضمان التمثيل في الحكومة ان أقصى سقف المطالب التي يجب المطالبة بها من قِبل الأ .د

المركزية. حيث أن القانون الدولي كان متحفظاً تجاه الإقرار بحق الأقليات في تقرير مصيرهم عن 

طريق الانفصال، فلم ينص صراحةً على الحق في الانفصال بل غالباً ما كان يشير إلى أن الاهتمام 

 . (75)لى الحق في الانفصالبحقوق الأقليات لا يعني على الإطلاق الإشارة إ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

مته على أن " نحل  13م، حوث نصاااااااااات المادة 1993( و و ما  م الإشااااااااااا ة إليه ري إعلن بانفوك ري إبريل عام 74)
و  اء وممللي الدول الأهووي  المجتمعول ري بانفوك ري إطا  الأعمال التحضوري  للمؤ مر العالمي لحقوف الإنسان 

م، نؤكد أن حق  قرير المصور يتطبق على الوعوب الااضع  للسيطرة الأجتبي  1991لعام  46/116لئح  ورقان ل
أو اههاااااااااااتعما ي  وللحتلل الأجتبي، ويتب ي عدم اهااااااااااات لله ري  قويض السااااااااااالم  الإقليمي  والسااااااااااايادة الوطتي  

لدولي  )م  د اه  خاص  لموكل  الحدود بول واههتقلل السياهي للدول ". د. علي إبراهيم، التظري  العام  للحدود ا
م، دا  التهضاااااااااااااا  العربياا ، القااا رة، 1991لعااام  687العراف والفوياات و اطيطهااا ورقااان لقرا  مجل  الأمل  قم 

 .204م،   1997

م، والتي نصاااااااات على أن " ه 1992مل الإعلن الاا  بحقوف الأقلياا عام  8/4( و و ما نصاااااااات عليه المادة 75)
الإعلن الحالي يمكل  فسااااااوره ماوهن القيام بأ  عمل يتعا ض م  حاياا ومبادا الأمم المتحدة بما ري شاااااايء ري 

. للإطلع على الإعلن الاا  .الك المساااااواة ري الساااايادة بول الدول، وهاااالمتها الإقليمي ، واهااااتقللها السااااياهااااي
 م، على الموق  الإلفتروني1992بحقوف الأقلياا عام 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
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 الخاتمة:

 نصل في نهاية هذا البحث إلى عدد من أهم النتائج والتوصيات.

 أولا: أهم النتائج

ان مبدأ السيادة من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي المعاصر، بل ومن المبادئ الرئيسية التي يقوم  .1

الحق في الحفاظ والدفاع عن إقليمها ووحدته  عليها النظام الدولي الراهن، والذي يمنح الدولة

وسلامة أراضيه، وعلى اعتبار أن الانفصال يؤدي إلى انحسار سيادة الدولة عن جزء أو أجزاء من 

 إقليم الدولة وشعبها، فإنه يُعد مشكلة تقع في نطاق السيادة.
ن القانون الدولي عدم مشروعية الانفصال في القانون الدولي في ظل وجود مبدأ السيادة، كما أ .2

كان متحفظاً تجاه الإقرار بحق الأقليات في تقرير مصيرهم عن طريق الانفصال، إذ لم ينص صراحةً 

على الحق في الانفصال، بل غالباً ما كان يشير إلى أن الإهتمام بحقوق الأقليات لا يعني إطلاقاً 

 الإشارة إلى الحق في الانفصال.
رى في الانفصال عن الدول التي تعيش فيها حقاً قانونياً وحلًا إن الجماعات الانفصالية أضحت ت .3

ناجعاً، إن لم يكن وحيداً لمشكلاتها وأزماتها، وصارت تسعى لنيل هذا الحق تارةً من خلال السعي 

لممارسة ضغوط سياسية تدعمها قوى إقليمية ودولية بداعي حماية حقوق الإنسان، وتارةً أخرى من 

 بدأ حق تقرير المصر، وأن الانفصال بات مخرجاً لصراع عسكري دام.خلال تكييفه في ضوء م
ان مبدأ حق تقرير المصير والتدخل الإنساني باتا يبديان تحولًا كبيراً في مضمونهما وتطبيقاتهما في  .4

عالم تتسارع فيه الأحداث، وتنعكس مجرياتهما على كثير من المبادئ والقواعد القانونية الدولية، 

عد ولعقود مضت مستقرة من حيث فهمها وتطبيقها على الساحة الدولية مثل مبدأ التي كانت تُ

 السيادة ومبدأ عدم التدخل.
ان المواقف الدولية تجاه مسألة الانفصال أثبتت عدم مصداقية الأمم المتحدة في الكثير من الأدوار  .5

تي تتمتع فعلًا بالحقوق وال –التي قامت بها، حيث يتم تغليب مصالح الدول الخمس دائمة العضوية 

 ولو على حساب سيادة الدول الأخرى. –التقليدية في السيادة 
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 ثانياً: أهم التوصيات

ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يزيل التناقض والإزدواجية في التعامل مع القضايا، ومنها  (1

 قضية الانفصال.
لية التي يجب أن تطالب بها، هو إيجاد تمثيل لها ان يكون اقصى سقف لمطالب الجماعات الانفصا (2

في النظام السياسي، والحرية في اختيار المركز السياسي داخل كيان الدولة، كون هذا ما يتفق 

 مع القانون الدولي الذي كرس مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول.
إلى القانون الدولي  – السودان جنوب انفصال مثل - تمت التي الانفصال حالات يجب أن لا تنسب (3

العام، وتحديداً إلى حق تقرير المصير، كون ذلك سيفتح أبواب واسعة لتهديد جسيم لمبادئ استقر 

السلوك الدولي على جعلها خطوطاً حمراء لا ينبغي تجاوزها، كتلك المعلقة بحصانات السيادة 

 الوطنية ومبدأ عدم التدخل في شئون الدول.

الممارسات الديمقراطية، وفي مقدمتها الحوار لحل جميع المشاكل العالقة بين الدولة ضرورة تعميق  (4

 والإقليم وفي إطار الدستور، كونها لا ترقى في الأصل إلى المطالبة بالانفصال.
يجب على الأمم المتحدة أن تتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالانفصال في كل دول العالم بنفس  (5

الآلية، وأن لا يتم توظيف المطالبة بالانفصال من قبل بعض الدول بما يخدم مصالحها المعايير وبنفس 

على حساب انتهاك سيادة دول أخرى، والتدخل في سياساتها الوطنية من خلال تحريك مكونات 

 فيها وصولًا إلى تفتيتها.
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